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 الملخص 

الإلكتروني هو سلوك إجرامي ينفذ كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية، ويستخدم في ذلك مكونات الإنترنت مثل الاحتيال  
 .البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة أو المواقع الإلكترونية، ويهدف إلى الاستيلاء على مال الآخرين بالغش والخداع

ت وني كما فعل بالنسبة لجريمة الاحتيال العادية في قانون العقوبافإن المشرع الأردني لم يجرم الاحتيال الإلكتر  ،وعليه
على أن ارتكاب  7111لسنة  74( من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 11) ، إلا أنه أكد في المادة( منه714في المادة )

العقوبة  ه ذاتأي جريمة منصوص عليها في التشريعات الأردنية عن طريق استخدام أي وسيلة إلكترونية يوقع علي
المنصوص عليها في ذلك التشريع. وبينا في هذه الدراسة ماهية جريمة الاحتيال الإلكتروني من خلال بيان تعريفها 
وخصائصها وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين جريمة الاحتيال العادية، ثم انتقلنا إلى بيان أركان هذه الجريمة من خلال 

 والمعنوي، والجزاءات المقررة لها في القوانين الأردنية.بيان ركنها الشرعي والمادي 

 الاحتيال الإلكتروني: جريمة الاحتيال الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، شبكة الإنترنت. الكلمات الدالة:

 

Abstract 
 

Electronic fraud is a criminal behavior that is implemented in whole or in part by electronic 

means, and uses Internet components such as e-mail, chat rooms or websites, and aims to seize 

the money of others by fraud and deception. Accordingly, the Jordanian legislator did not 

criminalize electronic fraud as in the ordinary crime of fraud in the Penal Code in Article (417). 

However, it emphasized in Article (15) of the Electronic Crimes Law No. 27 of 2015 that any 

person committing any crime stipulated in Jordanian legislation by using any electronic means 

shall be subject to the same penalty stipulated in that legislation. Therefore, this study explains 

the crime of electronic fraud by clarifying its definition, characteristics, similarities and 

differences, and ordinary crime of fraud, then explains its pillars by clarifying its legal, material 

and moral pillar, and the penalties prescribed for this crime under Jordanian laws. 

 

Keywords: electronic fraud: the crime of electronic fraud, electronic commerce, the Internet 
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 المقدمة 
لكافة مناحي الحياة والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وخاصة في مجال  الإنترنتظل غزو شبكة في 

، بزغت بوادر الخير لفتحِ آفاق جديدة لتقدم البشرية ولجني ثمار التواصل والمعرفة، إلاَّ أنه، الإلكترونيةالتجارة 
وللأسف، ظهرت في نفس الوقت نوازع الشر لاستغلال هذا التقدم لتحقيق أغراضٍ شخصية رخيصة على حساب 

نفوس الضعيفة إلاَّ أن تجرؤوا على تحويل قيم المجتمع، وحقوق الأفراد والجماعة وأمنهم. فما كان من أصحاب ال
 .إلى مسرح يرتكبون فيه العديد من الجرائم والمخالفات الإنترنتشبكة 

أحد أشكال الظواهر الإجرامية المستحدثة التي انتشرت مؤخراً وخاصة في ظل  الإلكترونيويعتبر الاحتيال 
، وأصبحت تهدد أمن الأفراد والدول، وهذا بسبب التطور المتسارع في وسائل التقنية الحديثة، الإلكترونيةالتجارة 

، مما يشكل نيةالإلكترو وتزايد استخدام العديد من الحكومات والأفراد هذه التقنية كعنصر أساسي في إتمام التعاملات 
  فرصة سانحة وبيئة خصبة أمام المجرمين للقيام بعمليات الاحتيال.

وإزاء ما تتميز به هذه الظاهرة الإجرامية من سرعة في التنفيذ، وسهولة في الإخفاء، والقدرة على محو 
آثارها، وتحدد وتعدد صورها وأشكالها التي تطال المجني عليه، ما يفرز لنا باستمرار أشكالا مختلفة من الاحتيال، 

من  و معلومات تتعلق ببطاقات الائتمانألى بيانات بالاستحصال كذباً ع، الإلكترونيةمثل انتحال هوية المواقع 
، قيقةزة و فائدة على غير الحيي مأو تحقيق أياه القيام بأمر معين لصالحه كالتحويل المصرفي إمالكها موهماً 

بطرق الغش والخداع، واتصافها بالعالمية، نظرا لعبورها حدود الدول، لأنها تقع في  الآخرينستيلاء على أموال والا
 .، الأمر الذي أكسبها صفة الظاهرة الإجرامية العابرة للدولالإنترنتغلب الأحيان عن بعد عبر شبكة أ 

 
 أهمية الدراسة:

ي من الغش لا يزال يعان الإلكترونيةبالرغم من التطور العلمي والتقني، إلا أن المستهلك في مجال التجارة 
 والتحايل عند تعاقده إلكترونياً، بالإضافة إلى ضعف نوعية السلع والخدمات وارتفاع أسعارها.

ولعل ما دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع بالذات هو أهميته البالغة في ظل الانتهاكات المتتابعة التي    
ه على الاسـتهلاك، وقدرت الإلكترونيأو غير مباشر على المستهلك تشهدها دول العالم شتى، التي تؤثر بشكل مباشر 

دى تأثيرها علـى وم الإلكترونيوكذلك الأمر في كثرة التجاوزات التي يقوم بها المنتجون والتجار وبالأخص الاحتيال 
ن خلال محاولة محقوق المستهلكين وهو الذي يستدعي دراسة الحالة التجريمية والعقابية التي أقرها المشرع، وذلك 

، لإلكترونيةافي ظل التعاملات  الإلكترونيالوصول إلى حلول وطرق قانونية توفر الحماية الجزائية وتجرم الاحتيال 
 تساعد المستهلك وتحميه عند تعاقده إلكترونياً، فالثقة والأمان من أهم ما يحتاج إليه المستهلك عند تعاقده إلكترونيا.و 
 

 مشكلة الدراسة:
تطرح العديد من الإشـــــــــــكاليات الجديدة بالنســـــــــــبة للقانون الجزائي، وخاصـــــــــــة بالنســـــــــــبة لجرائم الاحتيال  

ســـــــواء كان الشـــــــخص المســـــــؤول عن هذه الجرائم معلوما أو مجهولا، وبالتالي تثور مشـــــــكلة تنظيم وحماية المواقع 
 من التعدي على مصالح الشركات والأفراد.  الإلكترونية
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م هل تعتبر النصوص الجزائية لقانوني العقوبات والجرائ عبر هذا السؤال:ز مشكلة البحث أيضاً، كما تبر 
 ؟الإلكترونيموال من جرائم الاحتيال الإلكترونية كافيةً في حد ذاتها لحماية الأ

إرادة  ودوره في التأثير على الإلكترونيولغرض حل هذه الإشكالية لابد من البحث في مفهوم الاحتيال 
الأفراد والاستيلاء على أموالهم بالغش والخداع، وكذلك خصائص جريمة الاحتيال وما تتميز به عن جريمة الاحتيال 

 والجزاءات المفروضة عليها. الإلكترونيركان جرائم الاحتيال أالعادية. وكذلك بيان 
 

 :منهجية الدراسة
ســـــنعتمد على المنهح التحليلي، من خلال تحليل النصـــــوص القانونية يق أهداف البحث المذكورة أعلاه، لتحق

ائح ، وذلك وصــــــــــولًا إلى النتالأردني، وخاصــــــــــة في التشــــــــــريع وربطها واســــــــــتخلاص النتائح التي تترتب على ذلك
 والتوصيات التي تتكامل لتحقيق أهداف هذه الدراسة.

 
 المبحث الأول

 الاحتيال الإلكترونيماهية 
 

أحد أشكال الظواهر الإجرامية المستحدثة التي انتشرت مؤخراً وخاصة في ظل  الإلكترونييعتبر الاحتيال 
 الدول، وهذا بسبب التطور المتسارع في وسائل التقنية الحديثة،الإلكترونية، وأصبحت تهدد أمن الأفراد و التجارة 

، مما ونيةالإلكتر في إتمام التعاملات  اأساسي استخداماالأفراد هذه التقنية وتزايد استخدام العديد من الحكومات و 
  يشكل فرصة سانحة وبيئة خصبة أمام المجرمين للقيام بعمليات الاحتيال.

وإزاء ما تتميز به هذه الظاهرة الإجرامية من سرعة في التنفيذ، وسهولة في الإخفاء، والقدرة على محو 
ورها وأشكالها التي تطال المجني عليه، ما يفرز لنا باستمرار أشكالا مختلفة من الاحتيال، آثارها، وتحديد وتعدد ص

مان من ببطاقات الائت خاصةو معلومات أبالاستحصال كذباً على بيانات ، الإلكترونيةمثل انتحال هوية المواقع 
، قيقةزة و فائدة على غير الحيم يأو تحقيق أمالكها القيام بأمر معين لصالحه كالتحويل المصرفي خلال إيهام 

، الأمر رنتالإنتلعبورها حدود الدول، لأنها تقع في أغلب الأحيان عن بعد عبر شبكة  واتصافها بالعالمية، نظراً 
 .)1(الذي أكسبها صفة الظاهرة الإجرامية العابرة للدول

 
 
 
 
 

                                                           

السلامات، الإطار القانوني لحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، مجلة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، محمد عساف محمد ( 1)
 .774، ص7112، 3العدد الثالث، المجلد
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 مفهوم جريمة الاحتيال الإلكتروني :المطلب الأول
 

ها في)فرع أول( ثم نتحدث عن خصائص الإلكترونيسنتحدث في هذا المطلب عن تعريف جريمة الاحتيال 
 في )فرع ثانٍ(. وذلك وفق الآتي:

 تعريف الاحتيال الإلكتروني: الفرع الأول
يعرف بالاحتيال المعلوماتي أو الغش  ، فأحياناالإلكترونيتعددت المصطلحات التي تطلق على الاحتيال 

 ، حيث انعكس ذلك في اختلاف تعريف جريمةالإنترنت المعلوماتي، وفي أحيان أخرى يعرف بالاحتيال عبر
 .)1(الإلكترونيالاحتيال 

 (714)المادة  شار حصراً  فيأولكنه أو التقليدي  الإلكترونيلم يتطرق لتعريف الاحتيال  الأردنيفالمشرع 
التي على ضوءها  على سبيل المثال وليس الحصر ساسيةالطرق الألى إ 1611لسنة  11من قانون العقوبات رقم 

 " كل من حمل الغير على تسليمه مالًا منقولًا أو غير منقول على أنه تشكل النموذج القانوني لقيام جريمة الاحتيال
إيهام المجني عليه باستعمال طرق احتيالية من شأنها  أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالًا:

بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو 
 بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو

له صفة للتصرف به، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس 
 .غير صحيحة،..."

لم ينص على تعريف واضح  الأردنيفإن المشرع  ،7111لسنة  74رقم  الإلكترونيةأما في قانون الجرائم 
رتكب امن كل التي تنص على أنه: "، )7(( منه، 11)، إلا أنه اشار إلى ذلك بموجب المادة الإلكترونيللاحتيال 

وقع مأو معلومات نظام أي أو  المعلوماتيةالشبكة  باستخدام نافذتشريع  أي بموجب عليها معاقب جريمة أي
 ."شريعالتذلك في  عليهاالمنصوص بالعقوبة  يعاقب ارتكابهاعلى  حرض أو تدخلأو اشترك  أو إلكتروني

( 11) ( من قانون العقوبات يخضع لأحكام المادة714) ليه في المادةوبالتالي فإن الاحتيال المنصوص ع
موقع أو معلومات نظام أي أو  المعلوماتية، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام  الشبكة الإلكترونيةمن قانون الجرائم 

شريع، وهو التذلك في  ليهاعالمنصوص بالعقوبة  يعاقب ارتكابهاعلى  حرض أو تدخلأو اشترك  أو إلكتروني
 عن جريمة الاحتيال العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات. الإلكترونيةالعنصر المميز لجريمة الاحتيال 

ينتهح منهح الحوسبة بنية الحصول على امتياز  بأنه: " أي سلوك احتيالي الإلكترونيحيث يعرف الاحتيال 
ثمن تلك الخدمات أو  سلع أو الخدمات غير الموجودة أصلا، أو طلب دفعويلعب دورا هاما في عرض ال مالي. 

 .)3(ة"السلع عبر الشبك

                                                           

 .34، ص7111بيروت،  طارق عبد الرؤوف الجن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت )الأحكام الموضوعة والإجرائية(، منشورات الحلبي الحقوقية،( 1)
 .7111لسنة  74( من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 11( المادة )7)
 .32طارق عبد الرؤوف الجن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت مرجع سابق، ص (3)
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، مثل غرف الدردشة الإنترنتمحتويات  ويعرف أيضا بأنه: "أي شكل من التخطيط الاحتيالي الذي يستخدم
 لتقاسيم المعاملات الاحتيالية أو لإرسال نتائح الاحتيال إلى المؤسسات الإلكترونيةأو المواقع  الإلكترونيأو البريد 

  .)1(المالية"
والاحتيال في  ويلاحظ من خلال هذه التعريفات، بأن التعريف الأول لم يفرق بين الاحتيال المعلوماتي

، لإلكترونيةان مفهوم الاحتيال المعلوماتي، أوسع من مفهوم الاحتيال في مجال التجارة إ، إذ الإلكترونيةمجال التجارة 
 لإلكترونيةا، أما الاحتيال في التجارة الإلكترونيةحيث يشمل الاحتيال عبر الحاسوب والاحتيال في مجال التجارة 

ال في عرض السلع والخدمات غير ، إلا أنها قد حصرت وسائل الاحتيالإنترنتشبكة  فلا يشمل إلا الاحتيال عبر
 .)7(ةالموجودة أصلا، أو تقديم معاملات احتيالي

بأنها: "أي سلوك إجرامي ينفذ كليا أو جزئيا بوسيلة  الإلكترونيومنه يمكن تعريف جريمة الاحتيال 
، لكترونيةلإاأو غرف الدردشة أو المواقع  الإلكترونيمثل البريد  الإنترنت، ويستخدم في ذلك مكونات إلكترونية

 . "ويهدف إلى الاستيلاء على مال الغير بالغش والخداع
 

 خصائص الاحتيال الإلكتروني: الفرع الثاني
  بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى، تتمثل في ما يأتي: الإلكترونييتميز الاحتيال 

 :أولًا: أنها من جرائم الأموال
الإجرامي في جريمة الاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية إلى التوصــل يهدف الجاني من وراء مشــروعه 

غيره، وهذا باســـتعمال  ســـواء لنفســـه أو إلى و غير منقولأمنقولًا  إلى الاســـتيلاء، أو تحويل حيازة مال مملوك للغير
 .)3(الوسائل الإلكترونية وشبكة الإنترنت

 
 :جريمة عابرة للحدود الوطنية اثانياً: أنه

ار حركة الكبير في انتش الأثر الإنترنتلربط العالم بشبكة الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية و كان 
. ةجغرافية بين الدول وهذا نظرا لارتباط العالم بشبكة واحد ، حيث لا حدودالإلكترونيةالاحتيال في مجال التجارة 

رف في المعاملات التجارية لا تحدها حدود ولا تعت ،الإنترنتلذا نجد أن جرائم الاحتيال التي ترتكب من خلال شبكة 
المشاكل القانونية الإجرائية حول تحديد الدولة صاحبة  بعنصر المكان أو الزمان، ونتح عن ذلك العديد من

 .)7(القانون الواجب التطبيق لكهذه الجريمة، وكذبالاختصاص القضائي 
 
 
 

                                                           

 .11، ص7117النهرين، العراق، زينب أحمد عوين، جريمة الاحتيال الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ( 1)
 وما بعدها. 11مرجع سابق، ص زينب أحمد عوين، جريمة الاحتيال الإلكتروني،( 7)
طاهر جليل الحبوش، جرائم الاحتيال  وما بعدها؛ 77مرجع سابق، ص لمزيد من التفاصيل راجع: زينب أحمد عوين، جريمة الاحتيال الإلكتروني، (3)

 .77، ص7111حة، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، الأساليب والوقاية والمكاف
 .67، ص7111ذياب موسی البداية، الأمن الوطني في عصر العولمة، جامعة نايف العلوم الأمنية، الرياض، ( 7)
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 :سريعة التطورمن الجرائم الخفية  اأنه ثالثاً:
 هي جريمة مخفية ومستترة في أغلبها، الإنترنتإن جريمة الاحتيال التي تقع عبر 

الذي يقوم بارتكابها  ، فالجانيالإنترنتعلى شبكة  وجودهلأن الضحية لا يمكن له أن يلاحظها رغم أنها تقع أثناء 
 .)1(الفني بآثارها إن وجدتالاحتفاظ  يتمتع بقدرات فنية وتقنية تمكنه من إخفاء معالم هذه الجريمة وصعوبة

 :من الجرائم المتجددة ارابعاً: أنه
من الأنماط الإجرامية المستحدثة، وهذا نظرا للأشكال  الإلكترونيةن جرائم الاحتيال في مجال التجارة إ

المتعددة التي تأخذها في وقتنا الحاضر ما صعب مواكبتها وكشفها وتكمن خطورة هذه جريمة في كونها لا تأخذ 
 .)7(االأنماط والأساليب بعد مرور فترة من الزمن على ارتكابه شكلا أو نمطا أو أسلوبا معينا، وانما تكشف تلك

 :من الجرائم التي يصعب إثباتها اساً: أنهخام
الإثبات، وهذا نظرا  يصعب على المحقق التقليدي التعامل مع هذه الجريمة، فهي تتسم بالغموض وصعوبة

لافتقاد وجود الآثار التقليدية للحركة، وغياب الدليل)بصمات، تخريب ، شواهد مادية (، وسهولة محو الدليل، أو 
 .)3(لذا فإن معظم أشكال هذه الجريمة يتم اكتشافها بالصدفة وبعد وقت طويل من ارتكابهاتدميره بسرعة كبيرة، 

 :من الجرائم الخطيرة  اسادساً: أنه
تتسم جرائم الاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية بخطورتها البالغة، وهذا راجع إلى الخسائر الناجمة عنها، 

متعددة تجعل من الصعب التنبؤ بالجاني  التقليدية، كما أنها ترتكب من فئاتالتي تكون كبيرة جدا موازنة بالجرائم 
 .)7(في هذه الجرائم

على الرغم من اتخاذ العديد من الاحتياطات لحماية المستهلك من التصرفات الاحتيالية على شبكة الإنترنت، إلا 
يالية على لكين الذين يتعرضون لأفعال احتإنه لا يزال هناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوى التي تصدر من المسته

الإنترنت. وتزداد خطورة هذا الأمر بمعرفة مدى التنوع الكبير في أشكال وصور هذا الاحتيال التي تتغير بشكل 
 .)1(طردي مع التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 

 

 

                                                           

اديس مستغانم، عبدالحميد بن ب نسرين بزعيم، الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة( 1)
 .77، ص7171الجزائر، 

وم لبدر بن ناصر السيسي، الاحتيال في عقود التأمين وعقوبته، رسالة ماجيستر في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للع( 7)
 .14، ص7111الأمنية، 

 .73مرجع سابق، ص نسرين بزعيم، الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني،( 3)
 وما بعدها. 73، ص6مرجع سابق، ص زينب أحمد عوين، جريمة الاحتيال الإلكتروني،( 7)
، ، بحث منشور على شبكة الإنترنت على 71، ص7171موزة أحمد إبراهيم الباني، حماية المستهلك من الغش التجاري في القانون الإماراتي، ( 1)

 الرابط التالي:
https://www.sharjah.ac.ae/en/academics/Colleges/Law/Documents/students_projects/moza_ahmed.pdf 
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 الاحتيال العاديةتمييز جريمة الاحتيال الإلكتروني عن جريمة : المطلب الثاني
 والخداعغش على وسائل ال يقومهما يكلمع جريمة الاحتيال العادية، بأن  الإلكترونيتتشابه جريمة الاحتيال 

موال هدف الجاني فيها الاستيلاء على أموال وكلاهما من جرائم الأ ،وجوهرهما الكذب المدعم بالمظاهر الخارجية
 .    )1(غيره لتملكه

عن جريمة الاحتيال العادية كون أن الأولى تتم من خلال  الإلكترونيومع ذلك تختلف جريمة الاحتيال 
، في حين أن الثانية تكون وسيلة الخداع فيها بأي طريقة من شأنها إيهام الغير وخداعه، فجريمة إلكترونيةوسيلة 

ن محل جريمة الاحتيال العادية هو المال المنقول إ. ثم الإلكترونيالاحتيال العادية أعم وأوسع من جريمة الاحتيال 
يشمل المنافع والخدمات. وتقع جريمة الاحتيال العادية مباشرة بين الجاني  الإلكترونيبينما محل جريمة الاحتيال 

اعدة وفي في مناطق متب موجودينشخاص أتقع الجريمة بين  الإلكترونيوالمجني عليه بينما في جريمة الاحتيال 
 . )7(الإنترنتعبر شبكة  الإلكترونيقاسمهم المشترك استخدامهم لرسائل البريد  ،ختلفةدول م

وجود فوارق بين جريمة الاحتيال التقليدية وفق مفهومها الوارد في قانون العقوبات مع على ضوء ما تقدم و 
م الجريمة فبدلا من أن كانت تت، إلا أن هذه الفوارق تنحصر في الأسلوب الإجرامي فقط، الإلكترونيةوبين الجريمة 

طبيق نص ت من بطريقة تقليدية أصبحت اليوم في ظل التطور التكنلوجي تأخذ أسلوبا آخر، إلا أن ذلك لا يمنع
  .)3(الإلكترونيةللتصدي لجرائم الاحتيال التي تتم بالوسائل  الأردنيمن قانون العقوبات  714المادة 

 
 المبحث الثاني

 أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني 
شرعي الإلكتروني، وذلك من خلال بحث ركنها السنبين في هذا المبحث الأركان التي تقوم عليها جريمة الاحتيال    

زاءات خيرا الجأفي)مطلب أول(، ثم بحث الركن المادي في)مطلب ثانٍ( وبحث الركن المعنوي في)مطلب ثالث(، و 
 في)مطلب رابع(.المقررة لهذه الجريمة 

 الركن الشرعي لجريمة الاحتيال الإلكتروني :المطلب الأول
الركن الشرعي هو ضرورة وجود نص في القانون يحدد الأفعال غير المشروعة التي إذا ارتكبها الشخص 
تقوم مسؤوليته، وبالتالي إيقاع العقوبة المناسبة عليه. فالهدف الذي يقصده المشرع من وراء تجريم الاحتيال 

راد ساليب الاحتيالية التي تواجه الأفوالأ، وذلك من خلال تجريم جميع الممارسات الغيرهو حماية مال  الإلكتروني
 .)7( موالهم بطرق الغش والخداعأللاستيلاء على 

                                                           

، يونيو 31( علي عدنان الفيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، دارسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة 1)
 .144، ص7117

 .144الفيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص( علي عدنان 7)
 جريمة أيارتكب من كل فيها: " جاءالتي ، 7111لسنة  74( من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 11)المادةنص  لأحكام الجرائم( حيث تخضع هذه 3)

 ارتكابهاعلى  حرض أو تدخلأو اشترك  أوإلكتروني موقع أو معلومات نظام أي أو  المعلوماتيةشبكة ال باستخدام نافذتشريع  أي بموجب عليها معاقب
 ."التشريعذلك في  عليهاالمنصوص بالعقوبة  يعاقب

كلية الحقوق،  لإسلامية، رسالة ماجستير،رامي زكريا رمزي مرتجى، الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة بالشريعة ا( 7)
 .21، ص7114الجامعة الإسلامية، فلسطين، 
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( 11) ( من قانون العقوبات يخضع لأحكام المادة714) وبالتالي فإن الاحتيال المنصوص عليه في المادة
موقع أو معلومات نظام أي أو  المعلوماتية، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام  الشبكة الإلكترونيةمن قانون الجرائم 

شريع، وهو التذلك في  عليهاالمنصوص بالعقوبة  يعاقب ارتكابهاعلى  حرض أو تدخلأو اشترك  أو إلكتروني
 .عادية المنصوص عليها في قانون العقوباتعن جريمة الاحتيال ال الإلكترونيةالعنصر المميز لجريمة الاحتيال 

كد أ أنه ، إلاالإلكترونيةلم ينص صراحة على جريمة الاحتيال في قانون الجرائم  الأردنيبالرغم من أن المشرع و 
ن ارتكاب أي جريمة منصوص عليها أعلى  7111لسنة  74رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 11) في المادة

ذلك  يوقع عليه ذات العقوبة المنصوص عليها في إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  نيةالأردفي التشريعات 
كل من وتعديلاته على أنه "  1611لسنة  11رقم  الأردني( من قانون العقوبات 714حيث تنص المادة )التشريع. 

 :إبراء فاستولى عليها احتيالاحمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو 
 مر لا حقيقة له أوأباستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو  -أ

د خذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجو أإحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي 
 . لصة مزورسند دين غير صحيح أو سند مخا

 . نه ليس له صفة للتصرف بهأبالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم  -ب
 . باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -ج

 . لى خمسمائة دينارإلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إشهر أعوقب بالحبس من ستة 
 .الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب  -أ-7
ذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات إيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  -ب
 .ي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعيةأأو 
لمجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد ا-3

 . الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة
 ".ي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادةأيطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب -7
 

 الإلكترونيالركن المادي لجريمة الاحتيال : المطلب الثاني
الركن المادي للجريمة هو فعل خارجي له طبيعة مادية محسوسـة تدركـه الحـواس، ولـذلك فلا جريمة يقصد ب

بلا ركن مادي، فهو الفعل أو السلوك الذي يقوم به الشخص ويجرمه القانون الجزائي ويرتب على القيام به عقوبة، 
الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين السلوك  السلوك :ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة وهي

 .)1(والنتيجة الاجرامية
كاذبة، من شأنها أن  ويتمثل هذا الركن في سلوك إجرامي يستعمل فيه الجاني وسائل احتيالية أو أساليب

 .)7(صدقهبتؤثر على المجني عليه لتسليم ماله طواعية للجاني معتقدا 

                                                           

 .16ص، 7117محمد عوده الجبور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ( 1)
، المعاصرة، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية( عبد القادر عبد الحافظ  الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال 7)

 .71، ص7111الرياض، 
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 استخدامه يجابي يتمثل فيإيتطلب قيام الجاني بفعل  الإلكترونيوالسلوك الإجرامي في جريمة الاحتيال 
أو أرقام بطاقة  لوسيلة من الوسائل الاحتيالية من أجل الحصول بأي وسيلة كانت على البيانات أو المعلومات

اتي، دخل تحت مسمى ما يعرف بالمال المعلومالائتمان الخاصة بالمجني عليه، بشرط أن تكون لها قيمة قانونية، وت
وذلك من خلال  وهي العناصر المكونة للركن المادي. .)1(إضافة إلى تحديد بداية السلوك الإجرامي والشروع فيه

إصدار تأكيدات كاذبة حـول بعـض صـفات السلعة أو الخدمة محـل التعاقـد، بـأي طريقـة، أي بصـدور التصـرف 
 . )7(و الخدمة المعروضة عليهأعـن الجـاني مـن شأنه إيقاع المتعاقد معه في غلط حول السلعة 

ادي، وذلك من خلال إتمام التعاقد وحتى قد تقع جريمة الاحتيال تامة مستكملة جميع أركان السلوك المـ
ولو لم يتسلم المستهلك السلعة أو الخدمة، فبمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بين المتعاقدين يكون قد تم التعاقد بينهما، 

و أة وهمه بصدق المعلومات والبيانات حول السلعأوقعت المستهلك بالغلط و أكون الوسيلة الاحتيالية التي يأي أن 
قدم المستهلك على إبرام العقد، أما اذا كان أنها صحيحة هو سلوك الجاني )المزود( وبسبب هذا السلوك أة بالخدم

السبب الاحتيالي الذي أوقع المستهلك بالغلط كان بسبب عامل أجنبي لم يكن للمزود أي يد فيه، فلا يسأل الجاني 
 .)3(الاحتيال)المزود( عن جريمة 

ي لطرق أو الوسائل الاحتيالية التي يستخدمها الجاني فل لم يورد تعريفاً  الأردنيالمشرع  على الرغم من أن
( من قانون 714في المادة ) الأردنييهامه وحمله على التعاقد، حيث نص المشرع إيقاع المستهلك بالغلط و إسبيل 

لم ينص صراحة على  الأردنين المشرع أبالرغم من وتعديلاته على أنه  1611لسنة  11رقم  الأردنيالعقوبات 
 74رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 11) كد في المادةأ، إلا أنه الإلكترونيةجريمة الاحتيال في قانون الجرائم 

عن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةن ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في التشريعات أعلى  7111لسنة 
( من قانون العقوبات 714حيث تنص المادة )ص عليها في ذلك التشريع. يوقع عليه ذات العقوبة المنصو  إلكترونية
كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو وتعديلاته على أنه "  1611لسنة  11رقم  الأردني

 :إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا
 مر لا حقيقة له أوأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أباستعمال طرق احتيالية من ش -أ

ام بوجود يهخذ بطريق الاحتيال أو الإأإحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي 
 . سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

 . ه ليس له صفة للتصرف بهنأبالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم  -ب
 . باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -ج

 . لى خمسمائة دينارإلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إشهر أعوقب بالحبس من ستة 
 .يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة -أ-7
ذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات إمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يعاقب بالحبس  -ب
 .ي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعيةأأو 

                                                           

جنائية، لماجد بن كرم الزراع ، الركن المادي في الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي، دراسة تأصيلية تحليلية، رسالة ماجستير في العدالة ا( 1)
 .177، ص7117الأمنية، الرياض،  كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العلوم

 .21( رامي زكريا رمزي مرتجى، الحماية الجزائية للمستهلك، مرجع سابق، ص7)
 21، ص7113( فاطمة بحري، الحماية الجنائية للمستهلك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 3)
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تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو -3
 . ية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادةالذهن

وعليه فإن الاحتيال  ".ي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادةأيطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب -7
 ." الإلكترونية( من قانون الجرائم 11يخضع لأحكام المادة) الإلكترونيةعبر الوسائل 

ا يتمثل في فعل الاحتيال، وهذا الفعل يتخذ صور  الإلكترونيوعليه، فإن الركن المادي لجريمة الاحتيال 
 متنوعة ومتجددة مسايرة للتقدم التكنولوجي في هذا المجال، وبالتالي يصعب عدها أو حصرها، نذكر أهمها:

وهمية  رونيةإلكتإنشاء مواقع  عن طريقوذلك الاحتيال عن طريق انتحال شخصية المواقع التسويقية الشهيرة:  -1
الشركات والمؤسسات التجارية الأصلية الموجودة على هذه الشبكة، بحيث  على غرار مواقع الإنترنتعلى شبكة 

الأصلي المقدم لتلك الخدمة، مما يؤدي إلى الإضرار بالشركات والمؤسسات صاحبة الموقع  يظهر بأنه الموقع
 .)1(الإلكترونيةكين في التجارة الأصلي، ويدمر ثقة المستهل

وذلك باستخدام بريد إلكتروني مغشوش لجذب المستهلك أو المستخدم من أجل  :الإلكترونيالاحتيال عبر البريد -2
 يالإلكترونلشركات تجارية مشهورة، وعند دخول المستهلك أو المستخدم على الموقع  إلكترونيةالاتصال بمواقع 

الائتمان أو رقم  المزور ويطلب السلعة و تتم الموافقة، فإنه يطلب منه إرسال المعلومات الخاصة به ) أرقام بطاقة
( فيقوم هذا الأخير بإرسالها معتقدا بأنه موقع الشركة التجارية الحقيقية عندما يستلم الإلكترونيالحساب البنكي 
رابط بموقع إلكتروني خاص بالشركة التجارية المزيف عن طريق التتضمن طريقة اتصال  إلكترونيةالمستهلك رسالة 

الخاص بها، فعندما ينقر المستهلك على هذا الرابط، فإنه يدخل على الموقع المزيف، إلا أنه وبالتفحص  الإلكتروني
 ثالجيد، يمكن أن يظهر أن عنوان الصفحة مختلف عن الموقع الحقيقي لكن الضحية لن يلاحظ هذا الفرق، حي

 .)7(يقوم بإعطاء معلومات عنه، مثل كلمة السر ورقم بطاقة الائتمان الخاصة به
الإجرامي إلى تقمص  يطلق على هذا الشكل من الاحتيال بالتصيد، حيث يلجأ الجاني في هذا السلوك

إلى المستهلك أو المستخدم للتغرير به من أجل الحصول  إلكترونيةشخصية شخص آخر، وذلك بإرسال رسالة 
 .)3(على المعلومات الخاصة به، مثل أرقام الحسابات المصرفية، أو أرقام بطاقة الائتمان وكلمة السر المرتبطة بها

 الاحتيال عن طريق ترويج السلع والخدمات باستخدام الخداع الإعلاني:-3
متعمدا، ولأجل الترويح لمنتجاته أو خدماته إلى الإعلان التجاري وذلك عندما يلجأ المنتح أو المزود 

على مغالطات علمية أو غير صحيحة تكون على حساب المستهلك  الخادع الذي قد ينطوي في بعض الأحيان
 .)7(الإلكترونيكما بينا ذلك سابقا في جريمة الخداع الإعلاني  .الذي يخدعه هذا الإعلان

دية الجرائم الشكلية لا المادية على عكس الجريمة التقلي نهي م الإلكترونيةن جريمة الاحتيال وبالنتيجة، فإ
التي تتطلب تحقق النتيجة الجرمية لقيام الركن المادي عقوبات، ال ( من قانون 714)المنصوص عليها في المادة 

 .تمثل خرقاً لمبدأ الشرعية الجنائيةو لها، 
                                                           

علي عدنان الفيل، ؛ 26، ص7111حسن طاهر داوود، جرائم نظم المعلومات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، ( 1)
 .127جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص

 .123 ،127( علي عدنان الفيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص7)
 .123( علي عدنان الفيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص3)
 ( انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث.7)
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 ي لجريمة الاحتيال الإلكترونيالركن المعنو : المطلب الثالث
 

العلاقة هي  مرتكبها، وهذهيقصد بالركن المعنوي العلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني 
. فالقاعدة العامة أنه لا جريمة )1(ذناب في معنى استحقاق العقاب، ومن ثم يوجه إليها لوم القانون وعقابهمحل الإ

تحديد مسؤولية الفاعل عن الجريمة بحيث لا يسأل الفاعل عن الجريمة ما لم تكن هناك بغير ركن معنوي فيه يتم 
 .)7(تهصلة بين مادياتها ونفسي

تعتبر من الجرائم العمدية التي تقوم إذا ثبت علـم الجـاني بـأن الوسـيلة التـي  الإلكترونيفجريمة الاحتيال 
وم قرادته إلـى تحقيـق النتيجة الجرمية دون إكراه، أي أن يإاتجاه استعملها من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك، و 

يقاع المستهلك بالغلط أو قصد الإضرار به، وهـذا يتطلب سوء النية الواجب إبنيـة  بالفعل الجرمي وهو مدرك وواع
د ولكنه قصد قصقد يتخذ صورة ال الإلكترونيإثباتها بطرق الإثبات كافة. أي أن الركن المعنوي لجريمة الاحتيال 

 .)3(عام يضاف إليه في بعض الحالات قصد خاص
طرق إتيان الجاني للفعل الجرمي، والمتمثل باستعمال ال الإلكترونينه لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال إحيث 

 . )7(يهام المستهلك أو إيقاعه في الغلط بشأن السلعة أو الخدمة المقدمةإن تؤدي إلى أالاحتيالية التي من شأنها 
ن يكون أأي يجب  ،)1(والإرادةالعلم  والمتمثل بعنصريه العام بل يجب بالإضافة لذلك تحقق القصد الجنائي

ه أن من شأن قدم عليه، وأن هذا الفعل الذي صدر عنه يشكل جريمة احتيالأالجاني عالما بطبيعة الفعل الذي 
يؤدي إلى إيهام المجني عليه وإيقاعه في الغلط، وأنه من شأن هذا الغلط الإضرار بالمستهلك أو أن يدفعه إلى 

 وأن تكون إرادة الجاني اتجهت إلى ارتكاب فعل الاحتيال وإلى .)4(، ويكون هذا العلم مفترض)1(تسليم ماله إليه
  .)2(برة قانونا، بأن كانت مميزة ومدركة ومختارتحقيق نتيجة هذا الفعل، وكانت الإرادة معت

أن القصد الجنائي مفترض في حق المتهم الذي يقع عليه  الأردنيةإذ اعتبرت محكمة صلح جزاء عمان 
ن جريمة خداع المشتري هي من الجرائم العمدية يشترط إرادته لهما، "إعبء إثبات عدم علمه بالفعل والنتيجة و 

                                                           

عة الشرق م( حسين فلاح محمد البرايسه، الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية وفقا لقانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جا1)
 .41، ص7171الأوسط، الأردن، 

 .41( حسين فلاح محمد البرايسه، الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية مرجع سابق، ص7)
 .713، ص7111( أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 3)
ئي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق (فاطمة عمر علي السامرا7)

 .171، ص7177الأوسط، الأردن، 
نه أ( يعتبر القصد الجرمي صفة لصيقة بذات الفاعل تستخلص من التصرفات الظاهرة ومما يصدر عنه من أقوال ومن ظروف ارتكاب الفعل ذلك 1)

) هيئة خماسية( تاريخ 771/7111قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  .في حقيقة الأمر: إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون 
 ، منشورات مركز عدالة. 7/1/7111
 وما بعدها. 41المعاصرة، مرجع سابق، ص( عبد القادر عبد الحافظ  الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال 1)
 .27( حسين فلاح محمد البرايسه، الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية مرجع سابق، ص4)
قوق، حبهاء فهمي الكببجي، مدى توافق أحكام جرائم أنظمة المعلومات في القانون الأردني مع الأحكام العامة للجريمة، رسالة ماجستير، كلية ال( 2)

 .37، ص7113الشرق الأوسط، الأردن، جامعة 
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دخال هذا إعمد نه تأالجنائي وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه و لقيامها ثبوت القصد 
 .)1(الغش على المشتري"

الاحتيال، حيث  ومتى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فلا عبرة ولا تأثير للباعث على جريمة
ارتكاب جريمة الاحتيال نبيلا لا  الباعث وراء من عناصر الجريمة، فمهما كان الدافع أو الا يعتبر الباعث عنصر 

 .)7(ينفي وقوع جريمة الاحتيال
المستهلك المتمثل في قصد الإضرار ب الإلكترونيوعليه، فإنه بتوافر الركن المعنوي في جريمة الاحتيال 

 والحصول على ماله، تكون قد استوفت هذه الجريمة أركانها، ومن ثم قيام المسؤولية الجزائية في حق الفاعل.
 

 المقررة لجريمة الاحتيال الإلكتروني الجزاءات: المطلب الرابع
 

 الجزاءاتن . وعليه سنبيجزاءاتوفرض على مرتكب هذه الجريمة  الإلكترونيالاحتيال  الأردنيجرم المشرع 
 . وفق الآتي:الإلكترونيالمقررة لجريمة الاحتيال 

 الأصلية الجزاءات:الفرع الأول
، إلا ةالإلكترونيلم ينص صراحة على جريمة الاحتيال في قانون الجرائم  الأردنين المشرع أبالرغم من 

ن ارتكاب أي جريمة منصوص أعلى  7111لسنة  74رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 11) كد في المادةأأنه 
ليها في يوقع عليه ذات العقوبة المنصوص ع إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةعليها في التشريعات 

 ذلك التشريع. 
كل من وتعديلاته على أنه "  1611لسنة  11رقم  الأردني( من قانون العقوبات 714حيث تنص المادة )

 :حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا
 مر لا حقيقة له أوأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أباستعمال طرق احتيالية من ش -أ

ام بوجود يهخذ بطريق الاحتيال أو الإأند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي إحداث الأمل ع
 . سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

 . نه ليس له صفة للتصرف بهأبالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم  -ب
 . باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -ج

 .)3(ر......"لى خمسمائة ديناإلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إشهر أعوقب بالحبس من ستة 
( من قانون العقوبات، وبدلالة 714في المادة) الإلكترونيعلى جريمة الاحتيال  الأردنيحيث عاقب المشرع    

لى إار بالغرامة من مائتي دينت، و لى ثلاث سنواإشهر أبالحبس من ستة  ،الإلكترونية( من قانون الجرائم 11المادة)
 . خمسمائة دينار

                                                           

 ، متاح على موقع قرارك.7171لسنة  112( حكم محكمة صلح جزاء عمان، رقم 1)
( من قانون العقوبات. كذلك أنظر: عبد القادر عبد الحافظ  الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، مرجع 14( المادة )7)

 .21سابق، ص
 وتعديلاته. 1611لسنة  11( من قانون العقوبات الأردني رقم 714ة )( الماد3)
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( من 714في الحالتين التاليتين والمنصوص عليهما في المادة) امشدد اوشدد المشرع العقوبة واعتبرها ظرف
 :الأردنيقانون العقوبات 

 .ة عامةإدار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في  -أ-7"......
ذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات إيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  -ب
 .ي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعيةأأو 
ة أو الجسدية أو النفسي ذا استغلت الإعاقةإتقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو -3

 ة".الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه الماد
على الشروع في جريمة الاحتيال وساوى في العقاب بينه وبين عقوبة الجريمة التامة  الأردنيكما عاقب المشرع    

يطبق العقاب نفسه -7نه "....أتي تنص على القوبات ( من قانون الع714/7وذلك في الفقرة الرابعة من المادة)
 ".ي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادةأعلى الشروع في ارتكاب 

ع في ي حالة الشرو كان موفقاً عندما قـرر نفـس عقوبـة الجريمة التامة ف الأردنيويرى الباحث أن المشرع 
عن خطورة الجريمة التامة من حيث آثارها على ن خطورة الشروع في جريمة الاحتيـال لا تقل هذه الجريمة، لأ

 .المجتمع
هي الحبس، و  للحريةسالبة بعقوبة المخالف عاقب قد  الأردنيالمشرع أن هذه النصوص نجد استقراء ومن 

 .العقوبتين بكلتاأو بإحداهما  تحكمأن تتمثل بالغرامة، وللمحكمة  ماليةلعقوبة بالإضافة 
 

 التكميلية الجزاءات: الثانيالفرع 
 وهو يقاعها،إمن المتوخاة  الغايةالعقوبة تحقق  لا كثيرةحالات  ففي الأصلي، جزاءبال المشرعيكتف لم 

الفات المخ من المستهلكعلى المشرع حرص  منطلق ومن ذلكحدوث وعند  المزود،أو للمهني الخاص الردع تحقق 
نشاطه مزاولة  عن المكرر المخالفبمنع المتمثلة ترازية الاح للجزاءاتالتي قد يرتكبها المهني مستقبلا، لجأ المشرع 

 . )1(مؤقتأو دائم بشكل المهني 
التي تفيد ، )7(تناول هذه الجزاءات ضمن قانون العقوبات في أكثر من موطن الأردنين المشرع إحيث 

اطية، والتي تتمثل بالتدابير المانعة للحرية والمصادرة العينية والكفالة الاحتي ،تطبيق هذه الجزاءات كعقوبة تكميلية
لزامات مدنية إإضافةً إلى الجزاءات المتعلقة بالهيئات المعنوية ووقفها عن العمل أو حلها وإقفال المحل وما يتبع من 

 التي نصت على أنه/ج( 13المادة ) الإلكترونية ضمنجاز للمحكمة الحكم بها، عدا عن ما جاء في قانون الجرائم 
و تعطيل عمل أي نظام معلومات أدوات والوسائل والمواد وتوقيف جهزة والأللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأ"
موال و يشملها هذا القانون ومصادرة الأألكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها إو موقع أ

 زالة المخالفة على نفقة الفاعل".إوالحكم ب المتحصلة من تلك الجرائم
 
 

                                                           

 .111، 176( فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك، مرجع سابق، ص1)
 وتعديلاته. 1611لسنة  11( من قانون العقوبات الأردني رقم 77( و )31(، )31(، )72( المواد )7)
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 الخاتمة
اصة في وخأحد أشكال الظواهر الإجرامية المستحدثة التي انتشرت مؤخراً  الإلكترونيجريمة الاحتيال  إن

نما إو  المستهلكين،ليس فقط على مستوى ، لما تشكله من تهديد الإلكترونيةالتجارة ظل العصر التكنولوجي والرقمي و 
تيجته على نالمجتمع والذي ينعكس بأفراد لكافة عامة مصلحة  يمثلالذي  البلد،في ى النمو الاقتصادي على مستو 

 .ضرار باقتصاد الدولة واجب الحماية الإ
وبسبب التطور المتسارع في وسائل التقنية الحديثة، والانتشار الكبير وتزايد استخدام العديد من الحكومات 

ة خصبة ، الأمر الذي يشكل فرصة سانحة وبيئالإلكترونيةهذه التقنية كعنصر أساسي في إتمام التعاملات والأفراد 
  أمام المجرمين للقيام بعمليات الاحتيال.

بات كما فعل بالنسبة لجريمة الاحتيال العادية في قانون العقو  الإلكترونيلم يجرم الاحتيال  الأردنيفالمشرع 
على أن  7111لسنة  74رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 11إلا أنه أكد في المادة)، ( منه714في المادة)

وقع عليه ذات ي إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةارتكاب أي جريمة منصوص عليها في التشريعات 
 العقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 نأمل أن تكون جديرة بالاهتمام، أهمها:  والتوصيات، النتائح من مجموعة إلىالدراسة  هذه توصلتوقد 
 

 أولا: النتائج:
  لسنة  74قم ر  الإلكترونيةفي قانون الجرائم  الإلكترونيلجريمة الاحتيال  لم يورد تعريفاً  الأردنيإن المشرع

 أو في أي قانون آخر. 7111
  ا في قانون خاص أو ضمها للقوانين التي تم تشريعه جريمة الاحتيال الإلكتروني لم يفرد الأردنيالمشرع إن

، إلا أنه ( منه714) يال العادية في قانون العقوبات في المادةكما فعل بالنسبة لجريمة الاحت في ذات المجال
على أن ارتكاب أي جريمة منصوص  7111لسنة  74رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 11) أكد في المادة

وص يوقع عليه ذات العقوبة المنص إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةعليها في التشريعات 
 عليها في ذلك التشريع.

 
 ثانيا: التوصيات:

  أن يواجه التطور الاقتصادي الهائل وخاصة في عصر الرقمنة والثورة التكنولوجية  الأردنييجب على المشرع
والذكاء الاصطناعي بنصوص تسبق وقوع الجرائم وتتوقع ما يحدث في ظل هذا التطور، فتقضي على الجريمة 

 .الإلكترونيقبل وقوعها مما يحقق الحماية الفعالة للمستهلك 
  لجرائم في قانون ا الإلكترونياد تعريف واضح ومحدد لجريمة الاحتيال باير  الأردنييوصي الباحث المشرع

 7111لسنة  74رقم  الإلكترونية
  أنه من الأفضل عدم ذكر وسائل الاحتيال، أو صوره عند تعريف هذه الجريمة،  الأردنييوصي الباحث المشرع

ي الذي تعرفه هذه الوسائل ف وهذا راجع إلى الكثرة والتطوررغم ورودها على سبيل المثال وليس الحصر، 
 .الإلكترونيةمجال التجارة 
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